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الدورة الخامسة والخمسون 
اللجنة الثالثة 

البند ١١٤ (ب) من جدول الأعمال 
مسائل حقوق الإنسان: مسائل حقوق الإنسـان، بمـا في ذلـك 
ــــة لتحســـين التمتـــع الفعلـــي بحقـــوق الإنســـان  النــهج البديل

  والحريات الأساسية 
الأرجنتـــين، أرمينيـــا، اســـبانيا، اســـتراليا، إســـتونيا، ألمانيـــا، أنـــدورا، أوكرانيـــا، أيرلنــــدا، 
أيســلندا، إيطاليــا،البرتغــال، بلجيكـــا، بلغاريـــا، البوســـنة والهرســـك، بولنـــدا، الجمهوريـــة 
التشيكية، جمهوريا كوريا، جمهوريــة مقدونيــا اليوغوســلافية الســابقة، جمهوريــة مولدوفــا، 
جمهوريـــة أفريقيـــا، جورجيـــا، الدانمـــرك، رومانيـــا، ســـان مـــارينو، ســـلوفاكيا، ســـلوفينيا، 
الســـويد، فرنســـا، فـــترويلا، فنلنــــدا، قــــبرص، كرواتيــــا، كنــــدا، كوســــتاريكا، لاتفيــــا، 
لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، المملكة المتحدة لبريطانيــة العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية، 

  موناكو، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، اليونان: مشروع قرار 
 الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي 

إن الجمعية العامة، 
إذ تشير إلى الإعلان العـالمي لحقـوق الإنسـان(١)، الـذي يضمـن للفـرد الحـق في الحيـاة 
والحرية والأمان، وإلى الأحكام ذات الصلة الـواردة في العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة 

والسياسية(٢)، 
وإذ تشير أيضا إلــى قراراـا ١٣٦/٤٧ المـؤرخ ١٨ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٢، 
و ٩٢/٥١ المـــؤرخ ١٢ كـــانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٦، و ١٤٧/٥٣ المـــــؤرخ ٩ كــــانون 
الأول/ديسمبر ١٩٩٨، وكذا قـرار لجنـة حقـوق الإنسـان ٧٢/١٩٩٢ المـؤرخ ٥ آذار/مـارس 
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ـــــا بقــــــراري اللجنـــــــة ٦٨/١٩٩٨ المـــؤرخ ٢١ نيســـان/أبريـــل  ١٩٩٢(٣) وإذ تحيــــط علمـ
١٩٩٨(٤) و ٣١/٢٠٠٠ المؤرخ ٢٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٠(٥)، 

وإذ تشــير كذلــك إلى قــرار الــس الاقتصــادي والاجتمــاعي ٥٠/١٩٨٤ المــــؤرخ 
٢٥ أيار/مايو ١٩٨٤ والضمانات المرفقة به التي تكفل حمايـة حقـوق الذيـن يواجـهون عقوبـة 
الإعدام، وإلى قرار الس ٦٤/١٩٨٩ المؤرخ ٢٤ أيار/مايو ١٩٨٩ بشأن تنفيذهـا، وكذلـك 
إلى إعـلان مبـادئ العـدل الأساسـية المتعلقـة بضحايـا الإجـرام والتعسـف في اسـتعمال السـلطة، 

الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها ٣٤/٤٠ المؤرخ ٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٥، 
وإذ يثير عميق جزعها استمرار حالات الإعـدام خـارج نطـاق القضـاء أو بـإجراءات 

موجزة أو الإعدام التعسفي على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، 
وإذ تأسى لأن الإفلات من العقاب، وهو إنكار للعدالـة، مـا زال سـائدا في عـدد مـن 
البلـدان ومـا زال في أحـوال كثـيرة السـبب الرئيسـي لاسـتمرار حـدوث الإعـدام خـارج نطــاق 

القضاء أو بإجراءات موجزة أو الاعدام التعسفي في تلك البلدان، 
وإذ تسلم بإسهام إنشاء المحكمة الجنائيـة الدوليـة في كفالـة المقاضـاة الفعالـة بخصـوص 
ـــات جنيــف الأربــع  حـالات الإعـدام الـتي تتـم في انتـهاك سـافر للمـادة ٣ المشـتركة بـين اتفاقي
الصادرة في ١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩(٦)، دون أن تصدر أحكـام مسـبقة عـن محكمـة مشـكَّلة 

حسب الأصول تكفل جميع الضمانات القضائية التي يعتبرها الجميع ضرورية، 
واقتناعا منها بالحاجـة إلى اتخـاذ إجـراءات فعالـة لمكافحـة واسـتئصال الممارسـة المقيتـة 
المتمثلة في الإعدام خارج نطاق القضاء أو بـإجراءات موجـزة أو الإعـدام التعسـفي، الـتي تمثـل 

انتهاكا صارخا للحق الأساسي في الحياة، 
تديـن بقـوة مـــرة أخــرى جميــع حــالات الإعــدام خــارج نطــاق القضــاء أو  - ١

بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، التي لا تزال تحدث في شتى أنحاء العالم؛ 
تلاحـظ أن الإفـلات مـن العقـاب مـا زال سـببا رئيسـيا لاسـتمرار انتـــهاكات  - ٢
حقوق الإنسان، بما في ذلـك الإعـدام خـارج نطـاق القضـاء أو بـأجراءات موجـزة أو الإعـدام 

التعسفي؛ 
تسلم بما يكتسيه اعتماد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مـن أهميـة  - ٣
تاريخية(٧)، وبتوقيع و/أو تصديــق عـدد كبـير مـن الـدول علـى النظـام الأساسـي، وتدعـو جميـع 

الدول إلى النظر في التوقيع والتصديق على ذلك النظام الأساسي؛ 
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تطالب جميع الحكومـات بضمـان وضـع حـد لممارسـة الإعـدام خـارج نطـاق  - ٤
القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، واتخاذ إجـراءات فعالـة لمكافحـة واسـتئصال 

هذه الظاهرة بجميع أشكالها؛ 
تحيـط علمـا بـالتقرير المؤقـت للمقـررة الخاصـة للجنـة حقـــوق الإنســان، عــن  - ٥
حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي(٨) وما يتضمنـه 
من اهتمام بمختلف جوانب وحالات انتهاك الحق في الحياة، عن طريـق الإعـدام خـارج نطـاق 

القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي؛ 
تكرر تأكيد التزام جميع الحكومات بإجراء تحقيقـات شـاملة ونزيهـة في جميـع  - ٦
ـــدام خــارج نطــاق القضــاء أو بــإجراءات موجــزة أو  الحـالات المشـتبه فيـها مـن حـالات الإع
الإعدام التعسفي، وكشف المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة مـع ضمـان حـق كـل شـخص في 
محاكمة عادلة وعلينة أمام هيئة قضائية مختصــة ومسـتقلة وغـير منحـازة مشـكلة طبقـا للقـانون، 
ومنح تعويض كاف للضحايـا أو لأسـرهم، واتخـاذ جميـع التدابـير اللازمـة بمـا في ذلـك التدابـير 

القانونية والقضائية لوضع حد للإفلات من العقاب ولمنع تكرار حالات الإعدام هذه؛ 
تطلب من الحكومات المعنية إجراء تحقيقات عاجلة ومتعمقة في ما يحـدث في  - ٧
مختلف أرجاء العالم من حالات قتل بدوافع الانفعال العاطفي أو صيانـة للعـرض، وفي حـالات 
الأشخاص الذين قُتلوا لأسباب تتصل بأنشـطتهم السـلمية كمدافعـين عـن حقـوق الإنسـان أو 
كصحفيـين وغـيرهم مـن الأشـخاص ممـن انتـــهك حقــهم في الحيــاة خــارج نطــاق القضــاء أو 
بإجراءات موجزة أو تعسفا على النحو الوارد في تقرير المقررة الخاصة، وتقديمهم للعدالة أمـام 
هيئـة قضائيـة مسـتقلة ومحـايدة، وضمـان عـدم تغـاضي مســـؤولين أو موظفــين حكوميــين عــن 

حالات القتل تلك أو موافقتهم عليها؛ 
تحث الحكومات على أن تتخذ كافة التدابير اللازمـة والممكنـة لتـلافي إزهـاق  - ٨
الأرواح، ولا ســيما أرواح الأطفــال، في حــالات التظــــاهر الجماهـــيري، والعنـــف الداخلـــي 
والطائفي، والاضطرابات، والتوتـر، والطـوارئ العامـة، أو في المنازعـات المسـلحة، وأن تكفـل 
تزويد الشرطة وقوات الأمن بتدريب شامل في مسـائل حقـوق الإنسـان، وخاصـة فيمـا يتعلـق 

بالقيود المفروضة على استخدام القوة والأسلحة النارية عند مباشرة مهامهم؛ 
تؤكد أهمية اتخاذ الدول تدابـير فعالـة لوضـع حـد للإفـلات مـن العقـاب فيمـا  - ٩
يخص حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعـدام التعسـفي، وذلـك 
عن طريق اعتماد تدابير وقائية، وتطلب من الحكومات إدراج تلك التدابير ضمـن جـهود بنـاء 

السلم في مرحلة ما بعد انتهاء الصراع؛ 
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تشجع المقررة الخاصة على الاستمرار، ضمن ولايتها، في جمـع المعلومـات مـن  - ١٠
جميع الجهات المعنية وفي التمـاس آراء الحكومـات وتعليقاـا، بمـا يمكنـها مـن الاسـتجابة بفعاليـة 

لما يعرض عليها من معلومات موثوقة ومتابعة البلاغات ونتائج الزيارات التي تجريها للبلدان؛ 
تؤكـد ثانيـــة مقَــرر الــس الاقتصــادي والاجتمــاعي ٢٦٥/١٩٩٨ المــؤرخ  - ١١
٣٠ تمـوز/ يوليـه ١٩٩٨، الـذي أيـد فيـه الـس القـرار الـذي اتخذتـــه لجنــة حقــوق الإنســان، 
بموجب قرارها ٦٨/١٩٩٨، بتمديد فترة ولاية المقررة الخاصة لثلاث سنوات وتوصي اللجنـة 

بتمديد ولايتها، خلال دورا السابعة والخمسين؛ 
تحيط علما مع التقدير بالدور الهام الذي أدته المقررة الخاصــة إسـهاما في اتجـاه  - ١٢

وضع حد لحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي؛ 
تلاحظ أن اللجنــة طلبت فــي قرارها ٣١/٢٠٠٠ إلى المقـررة الخاصـة القيـام  - ١٣

بما يلي أثناء اضطلاعها بولايتها: 
مواصلة دراسة حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجـزة أو  (أ)
الإعـدام التعسـفي، وتقـديم نتائجـــها إلى اللجنــة علــى أســاس ســنوي، مشــفوعة باســتنتاجاا 
وتوصياا بالإضافة إلى أي تقارير أخرى ترى المقررة الخاصة أا ضرورية لإبقـاء اللجنـة علـى 
علـم بأيـة حالـة خطـيرة مـن حـالات الإعـدام خـارج نطـاق القضـــاء أو بــإجراءات موجــزة أو 

الإعدام التعسفي، التي تستدعي اهتماما فوريا من جانب اللجنة؛ 
الاسـتجابة اسـتجابة فعالـة للمعلومـات الـتي تـرد إليـها، خاصـة عندمـا يكـــون  (ب)
الإعدام خارج نطـاق القضـاء أو بـإجراءات موجـزة أو الإعـدام التعسـفي وشـيك الوقـوع، أو 

محدقا بدرجة خطيرة، أو قد وقع فعلا؛ 
مواصلة تعزيز حوارها مع الحكومات ومتابعـة التوصيـات المقدمـة في التقـارير  (ج)

التي توضع بعد زيارة بلدان بعينها؛ 
مواصلــة إيــلاء اهتمــام خــاص لإعــدام الأطفــال خــارج نطــــاق القضـــاء أو  (د)
بإجراءات موجزة أو إعداما تعسفيا وللادعاءات المتعلقـة بانتـهاكات الحـق في الحيـاة في سـياق 
العنف الذي يمارس ضد المشتركين في التظاهرات وغيرهـا مـن أشـكال التظـاهر العـام السـلمي 

أو ضد الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات؛ 
إيـلاء اهتمـام خـاص لحـــالات الإعــدام خــارج نطــاق القضــاء أو بــإجراءات  (هـ)
موجـزة أو الإعـدام التعسـفي، عندمـا يكـون الضحايـا مـن الأفـــراد الذيــن يضطلعــون بأنشــطة 

سلمية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ 
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مواصلة رصد تنفيذ المعايير الدولية القائمة بشـأن الضمانـات والقيـود المتعلقـة  (و)
بفرض عقوبة الإعـدام علـى أن تضـع في اعتبارهـا التعليقـات الـتي أبدـا اللجنـة المعنيـة بحقـوق 
الإنسان في تفسيرها للمادة ٦ من العهد الــدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية(٢)، فضـلا 

عن البروتوكول الاختياري الثاني الملحق به(٩)؛ 
تطبيق منظور يراعي نوع الجنس في عملها.  (ز)

تحث بقوة جميع الحكومات، ولا سيما تلك التي لم ترد بعـد علـى المراسـلات  - ١٤
وطلبات المعلومات الواردة إليها من المقررة الخاصة، على القيام بذلك دون تأخير لا مـبرر لـه، 
وتحثها هــي وجميــع الجهات المعنية علـى التعاون مع المقـررة الخاصـــة وتقديـــم المساعــدة لـــها 
بما يمكَّنها من أداء ولايتها بفعالية، وذلك بوسائل منها، إرسـال دعـوات، عنـد الاقتضـاء، إلى 

المقررة الخاصة حينما تطلب ذلك؛ 
تعرب عن تقديرها للحكومات التي دعـت المقـررة الخاصـة إلى زيـارة بلداـا  - ١٥
وتطلب منها دراسة توصياا بعناية وتدعوها إلى أن تفيد المقررة الخاصـة بـالإجراءات المتخـذة 

بشأن تلك التوصيات، وتطلب إلى الحكومات الأخرى، التعاون على نحو مماثل؛ 
تشجع الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، علـى تنظيـم  - ١٦
برامج تدريبية ودعم مشاريع بغرض تدريـب وتثقيـف القـوات العسـكرية والموظفـين المكلفـين 
بإنفاذ القوانين والموظفين الحكوميين، فضلا عن أعضاء بعثات الأمـم المتحـدة لحفـظ السـلم أو 
بعثات المراقبين، بشأن مســائل حقـوق الإنسـان والقـانون الإنسـاني المتصلـة بأعمـالهم، وتناشـد 

اتمع الدولي دعم الجهود المبذولة لتحقيق هذه الغاية؛  
تحث المقررة الخاصة علـى الاسـتمرار في توجيـه انتبـاه مفوضـة الأمـم المتحـدة  - ١٧
السـامية لحقـوق الإنسـان إلى حـالات الإعـدام خـارج إطـار القـانون أو بـــإجراءات موجــزة أو 
الإعدام التعسفي التي تشكل مصدرا خاصا للقلق بالنسبة للمقـررة الخاصـة أو تلـك الـتي يمكـن 

تفادي زيادة تدهورها إذا ما اتخذت بشأا إجراءات في وقت مبكر؛ 
ــا  ترحـب بالتعـاون القـائم بـين المـقررة الخاصـة وآليـات الأمـم المتحـدة وهيئا - ١٨
الأخرى التي تعنى بحقوق الإنسان وكذا مع الخبراء الطبيـين وخـبراء الطـب الشـرعي، وتشـجع 

المقررة الخاصة على مواصلة جهودها في هذا الصدد؛ 
تدعو حكومات جميع الدول التي لم تلغ عقوبـة الإعـدام إلى التقيـد بالتزاماـا  - ١٩
الـواردة في الأحكـام ذات الصلـة مـن الصكـوك الدوليـة لحقـوق الإنسـان، بمـا في ذلـك بشــكل 
خاص المادتان ٦ و ١٤ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على أن تضـع في 
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اعتبارها الضمانات والكفالات المبينة في قراري الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي ٥٠/١٩٨٤ 
و ٦٤/١٩٨٩؛ 

تطلـب مـرة ثانيـة إلى الأمـين العـام أن يواصـل بـذل قصـــارى جــهده لمعالجــة  - ٢٠
الحالات التي يتبدى منها عدم احترام الحد الأدنى من الضمانـات القانونيـة المنصـوص عليـها في 

المواد ٦ و ٩ و ١٤ و ١٥ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ 
تطلـب إلى الأمـين العـام أن يـزود المقـررة الخاصـــة بقــدر ملائــم وثــابت مــن  - ٢١
المـوارد البشـرية والماليـة والماديـة مـن أجـل تمكينـها مـن مواصلـة الاضطـلاع بولايتـها علـى نحــو 

فعال، ومن ذلك  القيام بزيارات إلى البلدان؛ 
تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يواصل، بالتعاون الوثيق مع مفوضـة الأمـم  - ٢٢
المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ووفقا لولاية المفـوض السـامي المنشـأة بموجـب قـرار الجمعيـة 
العامة ١٤١/٤٨ المؤرخ ٢٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٣، كفالة إيفاد موظفين متخصصـين 
في مسائل حقوق الإنسان والقانون الإنساني، عند الاقتضاء، ضمن بعثات الأمم المتحـدة، مـن 
أجل معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مثل حالات الإعـدام خـارج إطـار القـانون 

أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي؛ 
ـــة، في دورــا الســابعة  تطلـب إلى المقـررة الخاصـة أن تقـدم إلى الجمعيـة العام - ٢٣
والخمسين، تقريرا مؤقتا عن الحالة في جميع أرجـاء العـالم فيمـا يخـص الإعدامـات خـارج إطـار 
القانون أو بإجراءات موجزة أو الإعدامات التعسـفية، فضـلا عـن توصياـا بشـأن الإجـراءات 

التي ينبغي اتخاذها لمكافحة تلك الظاهرة بقدر أكبر من الفعالية. 
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